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المعهد العالمي للفكر الاسلامي - واشنطن 
الطبعة الاولى ١401/‏ ه/ 1985م 


اختار المرحوم الشيخ عبدالغني 
عبدالخالق موضوع «حجية السنة» لنيل 
درجة الأستاذية (الدكتوراه) من الأزهر 
الشريفء في فترة ابتليت بها السنة ‏ كمأ 
هو شأنها من قبل ومن بعد ببعض 
الجهلة,. أو المفسدين الذين حاولوا 
التخلص من الالتزام يها وتعطيل العمل 
بأحكامها بحجج مختلفة, منها ادعاء عدم 
حجية بعض أنواعهاء ومنها الزعم أن ما 
ورد فيها غير مبين للكتابء ومنها الطعن 


بحملتها ورواتها الأولين والتجرق على ” 


نفي العدالة عنهم, ومنها الادعاء أن السنة 
لاتعدوا ن تكون توجيهات ونصباويد. 


كما ا 0 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 5١7‏ ذو القعدة 
[24! ]| ذوالحجة ؟١١15١اه‏ 


ا ا 


مسا دل فل شيع إدراكهم الفترق يق 
حجية السنة من حيث هي سنة وبين 
حجية «الأخبار» باعتبارها طريقا لنقل 
السنة. 
ويؤكد الكاتب في رسالته هذ. أن علماء 
المسلمين لم يختلفوا في أي زنمان من 
الأرينان الماضنة عل حجية البكة: ول 
تنازع في ذلك فرقة من فرقهم, وفي ذلك 
يقول: 
«وقبدٍ كان من المعلوم لي قبل ذلك - 
من كتب الأصول ان حجية السنة لا 
'فبها بين المسلمين وانها ضرورية 
ت ان دكؤن ما قرره 
: ب هذه المذكرة في هذه المسآالة 


لفن هما قد انقرضوا؛ ولو قصر 


.البعض في ذكر الخلاف فيهالما فات 
الآخرين ن التصريح به., فإجماعهم على 
عدم نقل الخلاف ‏ بل على ضرورية 
حجية: السنة - بيطل. ما فهمه (صحاب 


المذكرة من كتاب «الأم»» ر(ص١؟].‏ 

ولم يدع الكاتب أية مسألة ذات علاقة 
أيا كانت بحجية السنة إلا وتناولها يما 
تفتكحقه من البحبة والتمنكيصن كنسالة 
«مساواة السنة للكتاب في الحجية», 
ومسألة «استقلال السنة بالتشريع» 
مفندا آراء من نازع في ذلك من أهل العلم, 
وفصل القول في مسألة «كتاية السنة» 
وما إذا كان هناك تلازم بين الكتابة 
والحجية: ورأي ضرورة الكلام بإسهاب 
على موضوع «عصمة الأنبباء» معللا 
ذلك يقوله: «انذ هى العمدة قُِ اثيات 
حجية السنة, وإليها تسند الأدلة 
الأخري على هذه الحجية» ورأي أن 
يتعرض لبيان جميع معاني السنة. «حتى 
يتميز المعني الأصويء عند الناظر في 
الرسالة, عن سائر معانيها الأخري».. 

وقد جعل رسالته في مقدمتين وثلاثة 
أيواب وخاتمة:ء عقد «المقدعة الأولى» لبيان 
معاني السنة عند اللغويين والأصوليين 
والفقهاء والمحدتين. وبين ذلك بيانا 
شافياء وأوضح الفرق الذي غمض على 
الكثيرين بين مفهوم السنة عند الأصوليين 
ومفهومها عند المحدثين بطريقة لا تجدها 
في كتاب آخرء وبذلك تميز المعني الأصولي 
للسنة عن سائر معانيها الآخري.. 

أما «المقدمة الثانية» فقد تحدث فيها 
عن «عصمة الأنبياء» عليهم السلام: وعلى 
راسهم قينا مبممد صل الله عليه وله : 
إذ هي الدعامة الأولي التي يقوم عليها 
مفهوم «حجية السنة». وإليها تستند 
الآدلة الأخري الدالة على حجيتها. كما 
ورد في متن كلامه !::! : 

وأوضح ف «الباب الأول» ان حجية 
السنة ضرورية دينية؛ وأورد في «الباب 
الثاني» سائر الأدلة على حجية السنة 
بانتقضاء دوو وانستفدرزاء تاه؛ وأورد 
ف «الباب الثالث».سائر شبهات المخالفين 


بروح علمية آمينة بعيذة عن العصبيه 
للرأي الشخصي أو التجني على المعارض» 
جميعا وأسقطها ببراهينه. وسلك في 
«الخاتمة» مسلكا تفرديه عن كدير من 
المؤلفين. فلم يجعلها ملخ ص الما تقدم 
ذكره. أو إجمالا لما سبق تفصيله: بل 
تناول فيها جملة من المباحث التكميلية 
الهامة؛ التي لها صلة بالموضوع.. 

ويعتذر المؤلف سلفا عن بعض ما قد 
يؤخذ عليه من الإطالة في يعض المباحث. 
أو التكرار في بعض العباراتء أو الإظهار 
في محل الإضمارء أى غير ذلك مما ورد في 
كتابه بقوله : «ولكنى قد قصدت بهذا 
كله توفية البحث حقه: وإتمام الفائدة 
وزيادة الإيضاحء وعدم وقوع الناظر 
في اللبس» رص ؟ ].. 

والكاتب ‏ رحمه الله لم يكتف بإيراد 
الأدلة. والنسليم بسرد أقوال الأصوليين 
وتعريفاتهم فيما ذكره من المصطلحات, 
وإنما تجاوز ذلك إلى إيراد رأيه الخاص؛ 
ومناقشة أدلتهم يما يراه من الدليل أو 
فهم لدليلء فهو يناقش صاحب «مسلم 
الثيوت» من الحنفية على ما أورده من 
جواب على أقوال الشافعية في القراء 
الشاذة لما في قوله من التباين [ص ٠١‏ - 
| ش 
وهو يبين مذهبه من خلال مناقشة 
آدلة أهل العلم السابقين. ومن ذلك قوله: 
«قلت: المراد من الدليل السمعي (الذي 
لم يجعل السيد المعجيزة مثه): ما 
توقفت دلالته على صدق التبيء كما 
يشعر بذلك تعليله. وليس المراد به: ما 
نصبه الشارع دليلا على حكم شرعي. 
لااشك أن المعجزة يقال فيها: إن 
الشارع قد نصبها دليلا على حكم 
شرعيء. بل هي: أصل الأدلة الشرعية 


. جميعاء فهي دالة ‏ بطريق اللزوم - على 
الوعي الاسلامي ‏ العدد 817 ذو القعدة : ]١١0[‏ 
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جميع مادلت عليه هذه الأدلة. ولا 
يناي ذلك كون جهة دلالتها العادة, كما 
انه لا يناي كون نحو: (أقيموا الصلاة) 
دليلا شرعيا على وجوب الصلاة - كون 
جهة دلالته على الوجوب الوضع لغة. 
ولعل ما ذكرته هو الذي حمل العضد 
(المطلع على تعريق الآمدي) على 
العدول عن هذا التقبيد بهذا القيد 
(الخرج لهذه المعجزات) !م التقييد ب 
«غير القرآن» المخرج للقرآن وحده» 
[ ضع ]: 

ويجيب قتفطتينالقول عل العمسية 
غلى من. خصض الغصمة بالأننياء ؤيزاة 
غير مسلم «حتي لو أردنا بها: :عدم 
صدور الذنب المخير عنه بالخبر اللسانيء 
كما ذهب إليه القرافيء ولم أجد هذا 
التخصيض في الكتب المعتبرة. فكل ما 
نجده هو: أن كل نبيء وكل ملك؛ ومجموع 
الآمة. معصومون. ولم يقل أحد: إن كل 
معصوم لابد أن يكون واحدا من 
هؤلاء»[14]. وفي قوله هذا خروج على ما 
اعتاد عليه أهل التحقيق من اتباع أقوال 
السابقين بالتسليم المطلق دون أي ترجيح 
لوجهة نظرهم لا سيما في موضوع شائك 
كموضوع العصمة.. 

والكاتب - رحمه الله قاهري الولادة, 
شاف اسرة علفئية رقت بالدين 
والفضلء جمع القرآن الكريم عن ظهر 
قلي صغيرا: وتخرج من غلنة الشريعة كم 
حصل على درجة الدكتوراه في أصول 
الفقة برسالته هذه «حجية السنة» والى 
جانب اشتغاله بالعلم كان أديبا متذوقا 
لفنون النثر والشعر. غواصا في علوم 


البلاغة والتاريخ والفلسفة: وترك مكتبة 
غنية بمختلف العلوم والفنون والآداب» 
عمل ي ميدان التدريس الشرعي في 
مراحله جميعاء وأشرف على رسائل قدمت 
لنيل درجة الماجستير والدكتوراه في علوم 
الشريعة وأصول الفقه مما يقارب من 
خمسمائة رسالة ويبحث علمي. 

وما سذكن له زهدة ق[الخاصب 
الادارية والرئاسية لانصرافه للعلم 
وخدمة الشريعةء. وحاز ‏ عن جدارة ‏ على 
وسام الدولة للعلوم والفنون والآداب من 
الطبقة الأوليء وترك الكثير من المؤلفات 
والأعمال والمباحث الفقهية المتتوعة 
كتحقيق كتاب «أحكام القرآن» للامام 
الشافعي؛ و تحقيق كتاب«اداب الشافعى 
ومناقيه, لاما الرازي. وتحقيق كتاب 
«الطب النتيوي» لابين قيم الجوزية. 
وتحقيق كتاب «منتهي الإرادات في جمع 
المقنع» لاين النجارء وتأليفه لكتاب «الإمام 
البخاري وصحيحه» كان قند أعده مقدمة 
لطبعة صحيح البخاري التي نشرتها 
مكتبة النهضة بمكة المكرمة, وكتاب 
«أصول الفقه لغير الحنفية» مع آخرين. 
وكتاب «محاضرات في أصول الفقه» وهى 
طبعة خاصة بطلاب كلية الشريعة 
والقانون بالأزهرء وكتاب «يبحوث في 
السنة المشرفة», وكتاب «الاجماع: حقيقته 
وحميته اده لطلان الور ساف )لعن 
بحناسسة الماع مكف تاراظن ندا 
بالإضافة الى عدد من المباحث الفقهية 
وأبرزها: «أحكام الرضاع» و«الكلام على 
حقيقة نكاح المتعة وبعض ما يتصل 
بذلك» و«مباحث أصولية» 88 
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